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يـــد مـــن تعهّـــد رئيـــس الـــوزراء البريطـــاني ديفيـــد كـــاميرون أمـــس الإثنين، بمنـــح الأجهـــزة الأمنيـــة مز
يــات البريطــانيين كــردّة فعــل علــى الهجمــات الأخــيرة علــى الصلاحيــات الــتي تصــل إلى الحــدّ مــن حر
يــات، في الــوقت الــذي يُنتظــر فيــه خضــوع مــشروع قــرار الأمــن ومكافحــة الإرهــاب الــذي طرحتــه الحر

الحكومة للقراءة الثانية في مجلس اللوردات اليوم الثلاثاء.

وقال كاميرون: “إنّ هذه الهجمات الإرهابية هي هجمة على أسلوب حياتنا، ولذلك فإن الطريقة
الوحيدة للرد عليها هي تغيير أسلوب حياتنا”، مضيفًا: “إننا سنمنح الأجهزة الأمنية كل ما تحتاجه

بما في ذلك صلاحيات تجاوز حقنا في الخصوصية، الحق الذي لا يفهمه الإرهابيون”.

كد رئيس الوزراء أنه سيط “مشروع قرار بيانات الاتصالات” إذا تمت إعادة انتخابه في شهر مايو وأ
المقبـل، مضيفًـا أن ملايين البريطـانيين عـبرّوا عـن دعمهـم لسـكان بـاريس، لذلـك مـن الأهميـة بمكـان

الاستماع إلى الشعب البريطاني، ويُفضل أن يكون ذلك عبر معدات المراقبة التي تعمل  ساعة.

ما هو ميثاق التلصّص؟
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يرة الداخلية البريطانية تيريزا مي، بمشروع قرار بيانات الاتصالات (الذي نعته نُقاد القرار تقدّمت وز
بميثــاق المتُلصّــص) الــذي سيســمح لمــزودي خــدمات الإنترنــت وخــدمات الهــاتف المحمــول بالاحتفــاظ
بسجلات (وليس محتوى) تصفح كل مستخدم للإنترنت بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي،
مــراسلات البريــد الإلكــتروني، المكالمــات الصوتيــة، ألعــاب الإنترنــت، وخــدمات رسائــل الهــاتف المحمــول،
وتخزين هذه السجلات لاثنا عشر شهرًا، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ هذا القرار إلى . مليار

جنيه إسترليني.

وتشترط الحكومة البريطانية أصلاً على هذه الشركات الإبقاء على بيانات البريد الإلكتروني والاتصال
. وفقًا للوائح الاحتفاظ بالبيانات لعام

ل ُإلا أنهّ رح ،- مشروع القرار في الدورة التشريعية يرة الداخلية أن يتم ط توقّعت وز
إلى الدورة التالية، وتمّ سنه على شكل قانون في عام ، وقد أدى سحب نائب رئيس الوزراء
نيك كليغ، دعمه لمشروع القرار في أبريل ، إلى أن يحول حزبه (حزب الديمقراطيين الأحرار) دون

.- مشروع القرار في برلمان ط

مشروع قرار الأمن ومكافحة الإرهاب

، يرة الداخلية البريطانية “مشروع قرار الأمن ومكافحة الإرهاب” في أواخر نوفمبر طرحت وز
ية لمواكبة قائلة: “نحن وسط صراع أجيال ضد أيديولوجية إرهابية مميتة، وهذه الصلاحيات ضرور
التهديدات الخطيرة جدًا والسريعة التغيرّ التي نواجهها”، مضيفة: “في مجتمع حر ومفتوح، لا يُمكننا
القضاء بشكل نهائي على تهديد الإرهاب، لكنّنا ينبغي أن نفعل كل ما بوسعنا بما يتماشى مع قيمنا

المشتركة لتقليل المخاطر التي يمثّلها أعداؤنا”.

يرة: “يشمل مشروع القرار مجموعة من الاقتراحات التي ستساعد في إبقائنا آمنين في أي وقالت الوز
وقت من أي خطر كبير من خلال ضمان امتلاكنا للصلاحيات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا”.

يُفـضيِ مـشروع القـرار في حـال نفـاذه إلى منـح الشرطـة صلاحيـة مؤقتـة للاسـتيلاء علـى جـواز سـفر أي
مُسـافر علـى الحـدود في حـال لـزوم ذلـك، وإيجـاد إجـراء اسـتبعاد مؤقّـت للتحكـّم بعـودة أي مـواطن
ــد ــز أمــن الحــدود مــن خلال تشدي ي ــا، وتعز ــورطه بنشــاط إرهــابي خــا بريطاني بريطــاني يشتبــه في ت

إجراءات أمن النقل المتعلقة ببيانات المسافرين وإجراءات التفتيش ووضع لوائح “منع سفر”.

كما سيقضي مشروع القرار بتوسيع إجراءات التفتيش ومكافحة الإرهاب، وتشمل وضع قيود مكانية
أقوى وصلاحية اشتراط حضور الأفراد اجتماعات مع السلطات كجزء من عملها الإداري المستمر.

وفي إطــار الســعي إلى تعطيــل تمــدّد أنشطــة المنظمــات الإرهابيــة، ســيوسع القــرار صلاحيــات التحقيــق
“شديدة الأهمية” بمطالبة مزودي خدمات الاتصالات باستعادة بيانات إضافية من أجل الوصول
إلى عنوان IP لشخص محدد، كما يُعدّل القرار القانون الحالي لمنع شركات التأمين من دفع الفدية
للإرهــابيين (حيــث تقــدّم بعــض شركــات التــأمين خدمــة للتــأمين ضــدّ الخطــف لــدفع الفديــة، وذلــك

للأفراد أو المؤسسات التي تعمل في مناطق شديدة الخطورة).
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في نفـس السـياق، أثـارت اللجنـة المشتركـة لحقـوق الإنسـان في البرلمـان البريطـاني مخـاوف مـن مـشروع
قــرار مكافحــة الإرهــاب الــذي طرحتــه الحكومــة، اســتباقًا لقراءتــه الثانيــة في مجلــس اللــوردات اليــوم
الثلاثاء، وقالت اللجنة المكونة من أعضاء في مجلس العموم ونظرائهم إن منع عودة المشتبه بهم في
يا من شأنه أن يشكل انتهاكًا لحقوق مواطنين بريطانيين، حتى قضايا الإرهاب من دول مثل سور
إذا تمّ إنفاذ القرار بشكل مؤقت، وأضافت أن تضمين الجامعات في لائحة المؤسسات التي يتوجب

عليها اتخاذ إجراءات صارمة إزاء التطرفّ “من شأنه أن يؤثر على حرية التعبير والحرية الأكاديمية”.

ير شؤون الهجرة والأمن جيمس بروكينشاير، إنّ الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار ومن جانبه، قال وز
ير اللجنة. تقر
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